
 

  في فلسطیندالةالوصول للع

  وقات وتحــــــــدیاتــــــمع

  

  

أن سیادة القانون أساس الحكم في " نص القانون الأساسي الفلسطیني في المادة السادسة منھ على
، وعزز القانون "لطات الدولة والأجھزة والھیئات والمؤسسات والأشخاص للقانونفلسطین،وأخضع جمیع س

أن الفلسطینیین أمام القانون والقضاء سواء " المذكور من مبدأ سیادة القانون بأن نص في المادة التاسعة منھ 
 وأكدت الفقرة الأولى ،"لا تمییز بینھم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدین أو الرأي السیاسي أو الإعاقة

،كما " ملزمة وواجبة الاحترامالأساسیة وحریاتھ الإنسانأن حقوق "من المادة العاشرة من القانون المذكور 
بأن لا یقبض علیھ و لا یفتش أو یحبس أو تقید حریتھ أو " الحریة الشخصیة لكل فرد الأساسيكفل القانون 

ومنح المتھم "، 13/م" الإكراه أو التعذیب "الأساسيالقانون ، وحظر 12/م"یمنع من التنقل إلا بأمر قضائي
أن العقوبة شخصیة و لا یجوز أن تمتد "  منھ على 15، وشدد في المادة 14/م" الحق في محاكمة عادلة

، "جریمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني لا" ، وأنشأ قاعدة دستوریة تتسم بمبدأ الشرعیة " أو عائلتھأسرتھلأفراد 
م " ، 16/م"  التجارب علیھ إلا برضاهإجراء من العبث أو الإنسانلى جسد حافظ ع"و وصان البیوت وحرّ

دخولھا أو مراقبتھا أو تفتیشھا إلا بأمر قضائي ورتّب على مخالفة حرمة المساكن البطلان و أوجب على 
 الدیانات لاختلافحریة المعتقد والعبادة نظرا "، وكفل القانون 17/الدولة التعویض لمن لحقھ الضرر م

الممارسة في فلسطین لوجود الطائفة السامریة و المسیحیین من مختلف الطوائف ولوجود المسلمین، كما كفل 
  .20/م"  والتنقلالإقامةحریة  "الأساسي، فضلا على كل ذلك كفل القانون 19/م" حریة الرأي والكلمة "

 بشأن الحریات العامة 2003 المعدل لعام الأساسيھا المشرع الفلسطیني في قانونھ اونظرا للسیاسة التي تبن
 ومدى التزام السلطة التنفیذیة للإنسانالحریات و، وللتأكد من مدى تطبیق الحقوق الأساسیة وحقوقھ للإنسان

 حدد تشكیلھا ومھامھا بموجب قانون خاص، على أن تقدم الإنسانفي احترامھما، أنشأ ھیئة مستقلة لحقوق 
، كما أن اللافت للنظر وما یحسب "31/م"س الدولة والمجلس التشریعي بصورة دوریة تقریرھا السنوي لرئی

 أعلاه، أنھ اعتبر الاعتداء على الحریات العامة أو إلیھ المشار الأساسيللمشرع الفلسطیني في القانون 
عنھا كذلك الخاصة الشخصیة لكل فرد جریمة جنائیة لا تسقط بالتقادم ولا تسقط الدعوى المدنیة الناشئة 

بالتقادم ، بل إن المشرع ألزم الدولة في حالة خرق ھذه الحقوق من السلطات بالتعویض لمن لحقھ الضرر 
  ".32/م"

أن ھذه النصوص البراقة باعتبارھا قواعد آمرة تحتاج لبیئة طبیعیة لتطبیقھا دون منغصات أو معوقات، 
على أن ھذه القواعد تحتاج لتشریعات خاصة تنظم الحقوق والحریات، مما یستدعي وجود برلمان فعال ناھیك 

 ھذه القواعد بالقدر المعقول وبما أھداف والعصر الحدیث بما یضمن تحقیق تتلاءمقادر على سن تشریعات 
، ومما لاشك فیھ أن الإنسان العالمیة لحقوق والإعلاناتیتناسب والتشریعات الدولیة الخاصة بالمواثیق 
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 منذ عقود طویلة رغم الإنسانالسلطة القضائیة الفلسطینیة غنیة بالتجارب في التطبیق العملي لحمایة حقوق 
 القاضي أأن القاضي الفلسطیني على مر مئة عام كان یحكم وفق النظام القائم السائد في كل عصر، فتَبَو

 العثمانیة وفي عھد الانتداب البریطاني وفي عھد المملكة الإمبراطوریةالفلسطیني منصب القضاء في عھد 
 وصولا إلى قیام كیان فلسطیني تحت مظلة السلطة الوطنیة الإسرائیلي الھاشمیة وفي عھد الاحتلال الأردنیة

عة  ر المتساالأحداث وحتى ھذه اللحظة، ورغم 2011 عام ةالفلسطینیحتى إعلان الدولة 1995 عام ةالفلسطینی
 في تلك الفترات، إلا أن ما یھمنا من تطبیقات على أرض الواقع الإنسانت المختلفة لحمایة حقوق والتطبیقا

 أو دولة فلسطین تتسم بالتحدیات الكثیرة والكبیرة لوجود معوقات وعراقیل كثیرة ةالفلسطینیفي عھد السلطة 
 في أمرین أساسیین، مع العلم أجملھا الفلسطیني وحریاتھ، بحیث أستطیع أن الإنسانقد تحد من حمایة حقوق 

أن المعوقات التي سأذكرھا لا تعني بالمطلق أن تجربتنا الفلسطینیة في عھد السلطة الفلسطینیة لم تؤدي 
الوصول للعدالة، إنما قد یكون الوصول للعدالة بصورة متأخرة لأسباب خارجة عن إرادة القاضي الفلسطیني، 

 أو الولایات المتحدة أو كندا بما في ذلك الأوروبيمما دفع الدول المانحة سواء أكانت دول عربیة أو الاتحاد 
ة لمساھمة قضاة الیابان في تمویل خطط التنمیة للقضاء الفلسطیني للوصول إلى العدالة المنشودة كنتیج

دون تمییز أو "  الملكأساسالعدل " شعار أعینھمفلسطین  في تثبیت الحقوق للمتقاضین واضعین نصب 
  . النزاعأطرافمحاباة بین 

، الذي یعرقل سیر العدالة الفلسطینیة نتیجة تحكمھ  الإسرائیلي فھو الاحتلال :أما بالنسبة للمعوق الأول
 المبادئ الموقعة بین إعلانتي صنفت ضمن منطقتي ب وج وفق اتفاقیة بالحدود والمناطق الجغرافیة ال

، بحیث سأضرب مثالا واحدا فقط للبرھان على 1993 عام إسرائیلمنظمة التحریر الفلسطینیة وحكومة 
 العدالة الفلسطینیة، إذ ترأست إجراءات لسیر العدالة الفلسطینیة ومدى تحكمھ في الإسرائیليعرقلة الاحتلال 

، ومن الطبیعي أن إجراءات السیر في الدعوى 2012 – 2010ة بدایة أریحا لمدة عامین منذ العام محكم
الجزائیة أو المدنیة یقتضي تبلیغ الخصوم، ففي فترة رئاستي للمحكمة المذكورة كان یوجد عدد من القضایا 

طق تحت سیادة لأطراف فلسطینیین یقطنون في قرى فلسطینیة ضمن مناطق مصنفة ب وج، وھذه المنا
 أریحا تطوق مدینة إسرائیلیةالاحتلال الإسرائیلي من الناحیتین المدنیة والعسكریة، وبسبب وجود حواجز 

 على القضاء الفلسطیني بصورة غیر مباشرة أن یكون المحضر المكلف الإسرائیليكان یفرض الاحتلال 
السیارة التابعة لدائرة التبلیغات یشترط أن  المذكورین من سكان مدینة أریحا، كما أن سائق الأطرافبتبلیغ 

یكون من سكان المدینة كذلك، ومن الطبیعي أن الموظف یخضع للتصنیف الوظیفي ضمن الھیكلة العامة 
 في مدینة أریحا لأن إقامةللسلطة القضائیة، وللأسف لم یكن من المحضرین الرسمیین من یحمل مكان 

 أحد موظفي القسم الإداري الذي یعمل بالقلم مع موظف إلزامي إلى الموظف أصلا لیس من سكانھا، مما دفعن
آخر یحمل رخصة قیادة ومن سكان مدینة أریحا لیقوم بالتبلیغ بصورة غیر قانونیة، حتى یتم السیر في عدد 

لو أن ، فتخیلوا الإسرائیلي حصول التبلیغ إلا بشروط الاحتلال إمكانیةمن الدعاوى التي كانت راكدة لعدم 
 علم بھذا الإجراء الذي اتخذه رئیس المحكمة وطعن فیھ، حتما سیؤدي للإلغاء الأطرافمحامي أحد 

أن ننتظر تحقق شروط الاحتلال فیما لو تغیب الموظف تخیلوا الإجراءات وسنبدأ من نقطة الصفر، كما 
لة؟ ألیس بھذه الشروط سیفقد الطلب بسبب إجازة طارئة أو بسبب مرضھ، فما مصیر الدعاوى المستعج

  المستعجل صفتھ مما سیجعل من مصیر الدعوى في مھب الریح؟؟؟
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 من أسباب مباشرة وغیر مباشرة في عرقلة سیر الوصول للاحتلالھذا مثل بسیط من الأمثلة التي لا تعد، لما 
لة الفلسطینیة ھو رفض للعدالة في فلسطین، ومثال بسیط آخر على السبب المباشر في عرقلة سیر العدا

الاحتلال تسلیم المتھمین من سكان شرقي القدس للقضاء الفلسطیني عند ارتكابھم مخالفات قانونیة في 
 منھم لا یحمل الجنسیة الأكبر، رغم أن العدد الإسرائیلیةالأراضي الفلسطینیة، متذرعا بأنھم یحملون الھویة 

 في الإسرائیلیة، وتناست سلطات الاحتلال أن الحكومة  في شرقي القدسالإقامة حق وإنما الإسرائیلیة
بروتوكول الانتخابات من اتفاقیة إعلان المبادئ المذكورة اعتبرت سكان شرقي القدس من 

بالإضافة للاعتقالات التي طالت بعض السادة القضاة نتیجة شبھات غیر مبررة، كوسیلة للضغط !الفلسطینیین
 القاضي على الحواجز الإسرائیلیة أمام جمھور المواطنین لأنھ یحمل على عموم قضاة فلسطین أو امتھان

  .بطاقة قاض

فھو الانقسام السیاسي الفلسطیني بین الضفة الغربیة وقطاع غزة،  ولنكون منصفین نحن : أما المعوق الثاني
وكنتیجة لھذا یجوز أن یكون الاحتلال  الشماعة التي یوجھ لھ كل المعوقات،   الضمائر الحیة، إذ لاأصحاب

 حتى تاریخ الیوم أدى لتعطیل الحیاة البرلمانیة في فلسطین، حیث لم یلتئم المجلس 2007الانقسام منذ عام 
التشریعي منذ تلك الفترة حتى الیوم للوقوف على مشروعیة القرارات بقانون الصادرة عن رئیس الدولة، مما 

تركز على الحقوق والحریات، حیث أن البیئة عطل من تعدیل وسن قوانین ضروریة لحیاة المواطنین ت
 للانقسام أعلاه وكنتیجة إلیھ المشار يالفلسطین الأساسيالقانونیة في ظل القواعد الدستوریة في القانون 

السیاسي عطل عمل السلطة التشریعیة وجعل من السلطة التنفیذیة تمارس صلاحیتین في آن واحد، إذ وجھت 
 القرارات بقوانین من إصدارقانون الدستوري الذین یلوحون في كل مرحلة عند لھا سھام النقد من فقھاء ال

 التي والإجراءاترئیس الدولة بالتوجھ للمحكمة العلیا الفلسطینیة بصفتھا محكمة دستوریة لمخالفتھا للقواعد 
  !اتیعقل أن تكون ھذه الحالة عمرھا سنو  المقیدة بحالة الضرورة والتي لاالأساسيرسمھا القانون 

 الإنسانفنحن بأمس الحاجة لسلطة تشریعیة تقوم بدورھا الرقابي والتشریعي لسن قوانین تتعلق بحقوق 
وحریاتھ بما یواكب التطور الحاصل في مختلف دول العالم في ھذا المجال، التي ھي من سمات البیئة 

  .القانونیة الصحیة والتي تؤدي في نھایة المطاف الوصول للعدالة الناجزة

 متمرسین یعاونھم أشخاص آخرین من موظفین أشخاصن لا یكُتفى للنھوض بالقضاء الفاعل وجود إذ
وأعضاء نیابة متمكنین في عملھم للوصول للعدالة الناجزة، بل لابد من توفر بیئة صحیة محیطة بعمل القضاء 

مطاف إنكار لھا، بحیث تمنع من وجود عوائق تؤدي لتأخر العدالة أو امتھان ممثلیھا التي ھي في نھایة ال
 والمناطق الفلسطینیة بالحد الأقالیملیبسط  القضاء الفلسطیني یده على مجریات العدالة ولنشرھا في مختلف 

المتعارف علیھ دولیا، نحتاج لإزالة الاحتلال، كما ونحتاج لسلطة تشریعیة فاعلة تقوم بدورھا الدستوري، ولا 
  .ي الأمر العاملین في المجال السیاسي من أوُلالانقسامیتم ذلك إلا بإنھاء 

  

   فـــــواز عطیـــــة القاضي

  .محكمة استئناف رام الله
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